الفصل الخامس
التمويل والموازنة العامة





1 ـ مفهوم الإدارة المالية:
هي إحدى الوظائف المتخصصة للإدارة العامة التي تهتم بتوفير الإموال اللازمة لقاطاعات الدولة واستثمارها بما يحقق الأهداف العامة والصالح العام.

أولا:النفقات العامة: 
تتجمع النفقات العامة لدى كل جھاز إداري "الجھاز التعلیمي، الصحي.." لتظھر في الموازنة العامة للدولة في بند واحد یمثل إجمالي النفقات في مقابل إجمالي الإیرادات التي ستغطي النفقات. علماً بأن المبالغ المرصودة تظل تقدیریة لما سیتم إنفاقه خلال السنة المالیة المقبلة، وھو ما قد یزید أو ینقص عن الانفاق الفعلي.

من أهم التقسيمات الشائعة في الفكر الإقتصادي للنفقات العامة:
ـ تقسیم النفقات على أساس الخدمات أو الوظائف.
ـ تقسیم النفقات على أساس المنتفع بھا.
ـ تقسیم النفقات إلى عادیة وغیر عادیة .
ـ تقسیم النفقات على أساس آثارھا الاقتصادیة.
					
علما أنه: لا یوجد اتفاقا بین الدول في تقسیم النفقات، وإنما تصنف كل دولة بحسب ظروفھا واحتیاجاتھا.

 تقسيم النفقات أساس الخدمات أو الوظائف: 
 ـ حیث تقوم الدولة بتوزیع نفقاتھا وفقاً للغرض من كل نفقة بحسب الخدمات التي تقدمھا، فمثلاً وظائف الأمن والدفاع والصحة والتعلیم والمواصلات یتم توزیعھا على عدة جھات إداریة تتولى خدمتھا وفقاً للسیاسات والأھداف التي تحددھا الدولة.
ـ وإذا كان قطاع التعلیم یقدم خدماته بواسطة عدة جھات " وزارة المعارف، ووزارة التربیة والتعلیم، ووزارة التعلیم العالي.. "  فإن الانفاق على التعلیم یظھر بصورة إجمالیة بغض النظر عن الجھات التي تقدم خدمة التعلیم.
					
تقسيم النفقات أساس المنتفع بها: 
وذلك بھدف تحدید مصدر النفع من الخدمة، بحیث یتم على أساسھ تحدید مصدر التمویل لھذه النفقات، فلو كانت تمثل نفعاً عاماً فإنھ یتم تمویلھا من جمیع أفراد المجتمع، وإلا كان تمویلھا بواسطة المستفیدین منھا كخدمات الرعایة والضمان الاجتماعي..
					
تقسيم النفقات إلى عادية وغير عادية: 
یعتمد ھذا التقسیم على مدى تكرار كل نفقة وانتظامھا، فالعادیة ھي التي تحدث بصفة مستمرة في كل سنة مالیة، بعكس غیر العادیة التي لا تظھر إلا من فترة لأخرى. والھدف من ھذا التقسیم ھو إدراج مصدر كل نفقة، فالعادیة تمول بواسطة الإیرادات العامة، أما غیر العادیة كالكوارث الطبیعیة فیتم تمویلھا مثلاً بواسطة القروض والإعانات، أو عن طریق إیرادات غیر عادیة كإصدار سندات أو جمع تبرعات.

تقسيم النفقات أساس آثارها الإقتصادية:
				وھنا یمكن تقسیم النفقات من حیث طبیعتھا الاقتصادیة وإسھامھا في تكوین رأس المال بالدولة إلى:
ـ النفقات الجاریة أو الإداریة:
 أي تلك اللازمة لتسییر المرافق العامة للدولة كرواتب الموظفین، والصیانة، وشراء السلع للاستعمال الجاري، ... 
–
ـ النفقات الاستثماریة أو الرأسمالیة: 
وھي التي تخصص لزیادة تكوین رأس المال، كنفقات الإنشاء والتعمیر والاستثمارات العامة.

ثانيا: مصادر الإرادات العامة:
تعد الإیرادات العامة بأنواعھا المختلفة المصدر الرئیس لتغطیة النفقات العامة. ومع تطور دور الدولة تطورت مصادر الإیرادات الأساسیة لھا.
وتختلف ھذه المصادر تبعاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن أھمھا:
					
أملاك الدولة:
تمثل أملاك الدولة " العامة والخاصة " مصدراً من مصادر الإیرادات، فالطرق والجسور والموانئ والعقارات وغیرھا تعد من الأملاك العامة للدولة.

أما الأملاك الخاصة فھي مجموعة الممتلكات غیر القابلة للاستعمال العام كالموارد الطبیعیة الزراعیة، والمعدنیة التي تُعد من أھم مصادر الإیرادات العامة في أغلب الدول.
					
الرسوم:
ھي مبالغ من النقود یدفعھا الفرد إلى الدولة أو غیرھا من أشخاص القانون العام مقابل خدمة تؤدیھا له. یتمیز الرسم بخاصیة كونه اختیاریاً، أي بطلب من المستفید منه، وإن كان دفعه إجباری.

 الضرائب:
 وتمثل حالیاً النسبة العظمى لإیرادات معظم الدول. وتمثل اقتطاعاً إجباریا بدون مقابل من أجل تغطیة النفقات العامة للدولة. 

الإصدار النقدي:
 وھو عبارة عن لجوء الدولة إلى إصدار كمیة من النقود تؤول إلى الدولة لاستخدامھا في تمویل نفقاتھا. وھو أمر لا یلجأ إلیه إلا في أضیق الحدود، نظراً لآثاره السلبیة على الاستثمار والادخار وأصحاب الدخول الثابت.
					
إصدار قروض عامة:
ویقصد بھ العملیة التي تحصل بھا الدولة على الأموال من خلال اكتتاب المقرضین نظیر تعھدھا بدفع الفوائد ورد مبلغ القرض طبقا لشروط القروض.
					

وعادة ما تلجأ الدولة إلى قروض محددة القیمة "حد أعلى" ، إلا في حالة الحاجة المستمرة للأموال كما ھو الشأن بالنسبة لحالة الحرب.




والسندات أنواع: 
ـ السندات الإسمیة، التي تحمل اسم صاحبھا.
ـ السندات لحاملھا، وتعود ملكیتھا لحائزھا.
ـ السندات المختلطة وتكون اسمیة بالنسبة للمبلغ المكتتب به، ولحاملھا بالنسبة للفوائد المستحقة
				 
القروض الخارجية: 
وھي مبالغ طویلة الأجل تقترضھا الدولة من جھة خارجیة "دول أخرى وھیئات وصنادیق استثماریة في التمویل". وعادة ما تلجأ الدولة إلى الاقتراض من دولة أخرى حینما تكون أمام ضائقة مالیة لا تستطیع الخروج منھا إلا بالاستدانة الخارجیة.
					
ثالثا: الموازنة العامة:
تعریفھا: ھي برنامج عمل محدد ومتفق علیه، مبیّن فیه تقدیر نفقات الدولة ومواردھا خلال مدة مقبلة تلتزم به الدولة وتكون مسؤولة عن تنفیذه.

أوجة التشابة والإختلاف بين الموازنة العامة للدولة والموازنة الخاصة للمنشآت:
1 ـ أن الموازنة العامة تعبر عن تقدیر مفصل للإیرادات والنفقات التي لم یتم تحصیلھا أو التصرف فیھا عند إعداد الموازنة أما الموازنة الخاصة فھي عبارة عن قائمة لأصول وخصوم المنشأة في تاریخ معین نتیجة عملیاتھا التي تمت في مدة سابقة بغیة إظھار مركزھا المالي.
					
2 ـ أن الھدف الذي تسعى إلیه الموازنة العامة یكون أشمل وأعم من الھدف الذي تسعى إلیه الموازنة الخاصة أما الموازنة الخاصة فإنھا تھدف إلى توضیح المركز المالي للمنشأة الذي یعكس مدى قدرتھا على تحقیق الربح.
					
3 ـ أن الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة التي تتركھا الموازنة العامة للدولة أكثر وأشمل مما في الموازنة الخاصة، بعكس الموازنة الخاصة التي یكون تأثیرھا محصوراً على المنشآت والمتعاملین معھا.
					
4 ـ أن الجھات الرقابیة التي تمارس الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة متعددة، أما في الموازنة الخاصة فأجھزة محدودة لا تتعدى المراجع القانوني الذي یقوم بمراجعة الحسابات. 
					
5 ـ أن خطوات إعداد الموازنة العامة أطول مما ھو موجود في الموازنة الخاصة. 

القواعد الأساسية للموازنة العامة: 
1 ـ  قاعدة السنویة:
 تقضي بأن تكون جمیع إیرادات ونفقات الدولة عن سنة قادمة وذلك نظرا:

ـ لصعوبة تقدیر النفقات والإیرادات في مدة تزید عن ذلك. 
ـ لا یمكن اعتماد مدة أقل بسبب الكلفة وتعقد الإجراءات.
ـ اعتماد مدة أطول سیضعف من رقابة السلطة التشریعیة.
					
ویرد على ھذه القاعدة " السنویة "، الاستثناءات المتعلقة بــ:
					
ـ موازنات الدعم، كموازنة مساعدة لنفقات غیر متوقعة، مثل الحروب والكوارث الطبیعیة. 
ـ الاعتمادات الشھریة إذا ما تأخر اعتماد الموازنة حتى لا یتضرر الإنفاق على بعض المشروعات الضروریة.
ـ البرامج الإنمائیة في حالة تحمیلھا تمویل جزء من المشروعات طویلة الأجل.
  ـ  قاعدة الوحدة:-   2
تھدف إلى تكامل جمیع النفقات والإیرادات بإدراجھا في وثیقة واحدة تمثل الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي یسھل مھمة الرقابة والمقارن.
					
ویرد على ھذه القاعدة أیضا استثناءات تتعلق بـ:
 ـ الموازنات المستقلة.          
 ـ الموازنات الملحقة.
 ـ الموازنات غیر العادیة 
				
  ـ  قاعدة الشمول:3
أي ضرورة إظھار كافة النفقات والإیرادات في وثیقة واحدة، بحیث لا یتم خصم نفقات أیة جھة حكومیة من إیراداتھا، وإنما یجب أن تظھر جمیع النفقات والإیرادات في الموازنة دون إجراء أیة مقاصة بینھما. وھو أمر یسھل العملیات الرقابیة.
				
ـ إن ھذا المبدأ لا یفرق بین مصدر الإیراد أو جھة الإنفاق، بل لا بد من ظھور جمیع الإیرادات بغض النظر عن مصدرھا، وجمیع النفقات دون تحدید صرفھا.

4  ـ  قاعدة عدم التخصیص:  
أي عدم تخصیص إیراد معین لإنفاق معین أو مصلحة معینة، بل یجب إدراج جمیع الإیرادات في مقابل جمیع النفقات.

 ـ یساعد ھذا المبدأ في القضاء على التبذیر لو قلت النفقات المطلوبة عن الإیرادات المحددة، كما یؤدي لإحكام الرقابة وتحدید الأولویات.
 
مراحل إعداد الموازنة:
 1  ـ  مرحلة الإعداد: 
تتولى الجھات المختصة ضمن ھذه المرحلة القیام بمھام عدیدة وھي:
					
ـ دراسة الوضع الاقتصادي وتقدیر الإیرادات العامة للدولة. 
ـ إصدار المنشور الدوري من الجھة المختصة المتعلق بأسس وطرق تقدیر الإیرادات والنفقات من قبل الجھات والمصالح المعنیة.
					
تلعب وزارة المالیة دوراً حاسماً في ھذه العملیة إلى جانب الوزارات والمصالح الحكومیة المعنیة.-
					
2  ـ  مرحلة الإقرار والموافقة:
یقوم وزیر المالیة بعرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء الذي یقوم بتشكیل لجنة وزاریة لدراسة المشروع وتقدیم تقریر إلى المجلس لمناقشته من قبل أعضاء المجلس. وبمجرد خروج المشروع من المجلس إلى السلطة التشریعیة تنتھي مرحلة الإعداد لتبدأ مرحلة المناقشة والإقرار على مستوى السلطة التشریعیة تمھیداً للتنفیذ.
					
3  ـ  مرحلة التنفیذ:
بعد الموافقة والإقرار، تقوم وزارة المالیة بإرسال الموازنة العامة إلى كل وزارة أو مصلحة حكومیة أو مؤسسة عامة مرفقة بالتعلیمات والإرشادات الواجب اتباعھا للتنفیذ الذي یشتمل على:
					
ـ تحصیل الإیرادات وجبایتھا من قبل الجھات المعنیة.
ـ صرف النفقات من بنودھا على المشاریع تبعاً للتعلیمات والإجراءات
					
 ـ  مرحلة الرقابة:4
عملیة مستمرة، وھي بمثابة إعطاء السلطة التشریعیة درجة عالیة من الاطمئنان بأن الجھات التنفیذیة تمارس أعمالھا وفقاً لما ھو مرسوم ومعتمد.
  
ـ تمارس الإدارة المالیة المعنیة عدة أنواع للرقابة في مجالھا المالي والإداري. 
ـ قد تكون الرقابة المالیة سابقة للصرف، تجرى من قبل جھات داخلیة أو خارجیة، وقد تكون لاحقة له.
				
 ـ  مرحلة الحساب الختامي:5
تتولى كل وزارة عمل الحساب الختامي لھا وفقاً لأنظمة وتعلیمات وزارة المالیة التي تتولى مھمة إعداد الحساب الختامي للدولة مع مذكرة تفصیلیة عن الأوضاع المالیة للعام المنصرم.
					
ـ یوضح الحساب الختامي صورة كاملة عن الوضع المالي للدولة خلال العام المنصرم من حیث الإیرادات والنفقات الفعلیة المتحققة، وبالتالي فھو یفید في المقارنة مع التقدیرات.

أنواع الموازنات:
1 ـ  موازنة البنود.
2 ـ  موازنة البرامج والأداء.
3 ـ  موازنة التخطیط والبرمجة. 
4 ـ  موازنة الأداء الصفري.
					
موازنة البنود:
تعد موازنة البنود  “ Item based budget ”أكثر أنواع الموازنات استخداماً في دول العالم، ویتم تقسیم النفقات في ھذا النوع من الموازنات وفقاً للأسس التالیة:
التقسیم الإداري: 
یتم توزیع النفقات العامة في موازنة البنود وفقاً للجھات الإداریة التابعة لقطاع معین من قطاعات الإنفاق التي تتبع كل قطاع.

التقسیم على أساس نوع النفقة: 
 تظھر المبالغ المتخصصة في الموازنة موزعة وفقاً لأنواع النفقات المحددة لھا، فیتم تقسیم البنود تبعاً لأنواع النفقات، فمثلاً نفقات الرواتب والأجور والمكافآت.
					
فوائد موازنة البنود:
ـ التركیز على الرقابة على مصروفات الدولة، وتحدید أوجه القصور والإھمال.
ـ توفر موازنة البنود وسیلة فعالة في عملیة المقارنة بین أوجھ الصرف المختلفة من جھة وبین الإدارات الحكومیة من جھة أخرى.
ـ توفر ھذه الموازنة أسلوباً سھلاً في عملیة إعدادھا ومراقبتھا نظراً لبساطتھا ووضوحھا.
ـ تساعد على سھولة اكتشاف الأخطاء أو التجاوزات في عملیة الإنفاق.
					
صعوبات موازنة البنود:
1 ـ  تركیزھا على الرقابة على أوجھ الإنفاق بطریقة مستندیة.
[bookmark: _GoBack]2 ـ أن ھذا النوع من الموازنات لا یربط بین النفقات وبین البرامج والنشاطات التي تنفق علیھا.
3 ـ أن موازنة البنود قد تكون مدعاة للإسراف والتبذیر.
4 ـ أن تخصیص المبالغ لكل بند لا یعتمد على ربط كل بند بالأھداف التي یسعى إلى تحقیق.
				

	
موازنة البرامج والأداء:
یھدف ھذا النوع من الموازنة إلى تحدید الأسباب والأھداف التي تطالب من أجلھا الاعتمادات، وتكالیف البرامج المقترحة لتحقیق ھذه الأھداف وبیانات لقیاس مدى تقدم العمل لكل برنامج.
					
موازنة البرامج والأداء تركز على الأھداف التالیة:
1 ـ التركیز على النتائج ولیس المدخلات.
2 ـ التركیز على استخدام الأسالیب القیاسیة التي تساعد على معرفة تكلفة البرامج ومقارنتھا بالأھداف التي تحققھا.
 ـ التركیز على الأداء الفعلي في ضوء مجموعة من المعاییر والمقاییس العلمیة التي توضع لتقویم برامج كل إدارة.3
					
مزایا موازنة البرامج والأداء: 
1 ـ توفر أسلوباً علمیاً في إعداد الموازنة إذ تستخدم بیانات قائمة على المعاییر والمقاییس العلمیة في تحدید كل بند من بنودھا.
2 ـ القضاء على الإسراف والتبذیر في الإنفاق عن طریق ربط الإنفاق لكل برنامج بالأھداف التي یحققھا.
3-ـ التخلص من إجراءات التفاوض والمساومة التي تتم بین مندوب الجھة الحكومیة وممثل القطاع في وزارة المالیة.
4 ـ الوصول إلى وسیلة سھلة في عملیة الرقابة والمتابعة لنتائج الأعمال والبرامج.
5 ـ المساعدة في إعطاء المواطنین فكرة عن إنجاز الموازنات والمراحل التي یتم فیھا.

صعوبات موازنة البرامج والأداء :
1 ـ تحتاج إلى خبرات فنیة متخصصة في الإعداد والتحضیر.
2 ـ صعوبة قیاس التكلفة في الخدمات الحكومیة ومقارنتھا بمقدار الفائدة المتحققة منھا.

موازنة التخطيط والبرمجة:
 تھدف موازنة التخطیط والبرمجة إلى تحقیق الأغراض التالیة:
					
1 ـ مساعدة الإدارة في تحدید الوسائل التي یتم بموجبھا البحث عن أفضل البدائل لتحقیق الھدف وفقاً للإمكانات المتاحة لدیھا.
2 ـ إعطاء الإدارة فرصة لتقدیر تكالیف المشروعات والبرامج التي یراد تنفیذھا خلال سنوات قادمة والوصول إلى اختیار أنسب ھذه المشروعات وفقاً للأھداف المحددة.
3 ـ إتاحة الفرصة لمتابعة أعمال الإدارات وفقاً للبدیل الذي تم اختیاره، ومن ثم تقویم الإنجاز النھائي طبقاً لما ھو محدد أصلاً.
 4 ـ الحد من الإسراف والتبذیر في الإنفاق؛ نظراً للربط بین الإنفاق على المشروعات ومقدار العائد المتحقق منھا.
					
صعوبات موازنة التخطیط والبرمجة:
1ـ أنھا معقدة وتحتاج إلى خبرات متخصصة تتولى عملیة الإعداد والتحضیر.
2 ـ أن مفھومھا غیر محدد وغیر واضح بالنسبة للعاملین.
3 ـ صعوبة توفیر كم ھائل من المعلومات التي یحتاج إلیھا ھذا النوع من الموازنات.

موازنة الأداء الصفري:
وتقوم موازنة الأساس الصفري على أساس أن تقوم كل وحدة إداریة بإعادة تقویم برامجھا ونشاطاتھا القائمة والجدیدة سنویاً، وذلك بمقارنة التكلفة والعائد لكل برنامج.

تھدف إلى تحقیق ما یلي:
1 ـ تقدیم الاقتراحات حول إعادة توزیع الاعتمادات بعد مقارنة البرامج القائمة والجدیدة للإدارات الحكومیة.
2 ـ التركیز على تقویم البرامج والنشاطات لكل وحدة إداریة.
3 ـ تحدید أھداف لكل وحدة إداریة.
4 ـ تحدید الطرق البدیلة من أجل تنفیذ أھداف الإدارة.
					
مزایا موازنة الأساس الصفري:
1 ـ إشراك جمیع المستویات الإداریة في تخطیط وبرمجة وتقویم الموازنة.
2 ـ استخدام الإدارة لأسلوب الموازنة بین التكلفة والعائد. 
3 ـ الاستغناء عن بعض البرامج ذات الكفاءة المنخفضة.
					
صعوبات موازنة الأساس الصفري:
1 ـ أن عملیة إعداد الموازنة تتطلب جھوداً كبیرة ووقتاً طویلاً من المسئولین عنھا ویتكرر ذلك سنویاً لتبریر طلب المخصصات اللازمة.
2 ـ أن استخدام ھذا الأسلوب یحتاج إلى كثیر من المھارات والخبرات الفنیة.
3 ـ إن نظام المشاركة الذي تتیحه موازنة الأساس الصفري قد یكون تحقیقه صعباً من الناحیة العملیة نظراً لتعدد المستویات الإداریة فيالأجھزة الحكومیة. 
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